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الأقوال الفقهية التي ذكرهاً ابن قدامة – رحمه الله – )ت 620هـ( في كتاًبه "الكاًفي" تخريجاًً  
– جمعاًً ودراسةً - 

موسى بن عبد الرحمن بن إبراهيم الربيعاًن 
أستاًذ مساًعد، قسم الفقه، كلية الشريعة، الجاًمعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية 

)تاًريخ الاستلام: 25-08-2024؛ تاًريخ القبول: 2024-10-20(         
البحث  مستخلص 

عنــوان البحــث: الأقــوال الفقهية التي ذكرها ابن قدامــة في كتابه "الكافي" تخريجاً. 
موضــوع البحــث: جمع تخريجات ابن قدامة في كتابه "الكافي"، ودراســتها.  

منهــج البحث: استقرائي.  
الأقســاًم الرئيســية للبحث: ينقســم هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. 

تحدثت في المقدمة عن أهمية الموضوع، وأســباب اختياره، والدراســات الســابقة، وضابط البحث، ومنهج البحث، وتقســيم البحث. 
وتحدثت في التمهيد عن ترجمة موجزة لابن قدامة، وعن ترجمة موجزة لكتابه "الكافي"، وعرّفت تعريفا موجزا بعلم التخريج وأنواعه.  

ثــم ذكــرت فــي م1: الأقوال الفقهية التي خرّجها الموفق في كتاب الطهارة والصلاة والمناســك. 
ثــم فــي م2: الأقــوال الفقهيــة التي خرّجها الموفق في كتاب البيع والرهن والصلح، والإجارة، والشــفعة، والعتق. 

ثــم فــي م3: الأقــوال الفقهيــة التي خرّجها الموفق في كتاب النــكاح والخلع والطلاق، والظهار، والنفقات، والحدود. 
ثــم ذكرت الخاتمة وبينــت فيها أهم النتائج والتوصيات. 

أبــرز نتاًئــج البحــث: أن الأكثــر فــي تخريــج الموفـّـق فــي "الكافــي" مســبوق عليــه، بــل ويصــرّح بذلــك فــي كتبــه الأخــرى، لا ســيما مــن أبــي 
الخطــاب الكلوذانــي.

كلماًت مفتاًحية: الكلمات المفتاحية: يتخرّج – تخريجا - ابن قدامة - الكافي - فقه  
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Abstract 
Title: The Jurisprudential Opinions that Were Mentioned By Al-Muwaffaq Ibn Qudāmah in His Book “Al-Kāfī” Out of 
Inference.  
Topic: A compilation of the inferences of Al-Muwaffaq in “Al-Kāfī”, and studying them. 
Methodology: Inductive.  
The Major Divisions: The research was divided into an introduction, a preface, three topics and a conclusion. 
The introduction addressed the title›s significance, the rationale for its selection, the literature review, the research 
limitation, its methodology, and its division. 
The preface provided a brief biography of Ibn Qudāmah, and a succinct introduction to his book “Al-Kāfī”. The 1st 
topic: the jurisprudential opinions inferred by Al-Muwaffaq on ritual purification, prayer, and pilgrimage rites. 
The 2nd topic: the jurisprudential opinions inferred by Al-Muwaffaq on selling, collateral, conciliation, rent, pre-
emption, and emancipation.  
The 3rd topic: the jurisprudential opinions inferred by Al-Muwaffaq on marriage, wife-initiated divorce “khul’”, 
divorce, ẓihār, and maintenance and defined punishments. 
The conclusion contained the most significant findings and recommendations, followed by the bibliography. 
The Findings: the research concluded that most of the inferences of Al-Muwaffaq in “Al-Kāfī” are not new, they are 
mentioned in his other books, especially from Abū Al-Khattāb Al-Kalūdānī. 
Keywords: Infer – inference of fiqh from fiqh – Ibn Qudāmah – Al-Kāfī – jurisprudence.
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مقدمة  	
إن الحمــد لله، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونتــوب 
إليــه، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، 
مــن يهــده الله فلا مضــلّ لــه، ومــن يضلــل فلا هــادي له، وأشــهد 
أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أنّ محمــدا عبــده 

ورســوله.

أماً بعد: 

فــإن العلــم بالديــن هــو خيــر العلــوم وأشــرفها، وخيــر 
ََعِِ  ــال تعالــى:  }يَفرۡۡ�ف ــه، وأقصرهــا، ق ــد ربّ ــة العب طريــق لمعرف
 ُ ۚ وَفٱللَّهُ� جََتٖۚ� جَٰف رَف وَ�ََُواْْ ٱلۡۡعِِۡ�ََمَف دَف

ُ
ِيَََنَف أُ نََُواْْ مِِنكََُُمَۡ وَفٱلَّذِ� ِيَََنَف ءَفامِف ُ ٱلَّذِ�  ٱللَّهُ�

ََبِيِرٞٞ ]ســورة المجادلــة: 11[، وقــال صلــى الله  ُ�ََونَف �ف ََا تَفعِۡمَف بِمَِف
عليــه وســلم: "ومــن ســلك طريقــاً يلتمــس بــه علمــا، ســهلّ الله 

ــة")1(.  لــه بــه طريقــاً إلــى الجنّ

ــم الــحلال  ومــن أجــلّ العلــوم، وأشــدّها حاجــة للنــاس؛ عل
والحــرام، وممــا تلقّتــه الأمــة بالقبــول، مذاهــب الفقهــاء الأربعــة 
المشــتهرة، وكان آخرهــا زمنــاً، وأوســعها روايــةً وأثــرا؛ً الإمام 

أحمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت241 ه(. 

ــة، كان  ــات بديع ــة، ومصنف ــاً نفيس ــة كتب ــذا وإن للحنابل ه
ــق  ــه الإمــام أحمــد"، لموفّ ــاب "الكافــي فــي فق مــن ضمنهــا كت
ــي  ــة المقدس ــن قدام ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــد، عب ــو محم ــن، أب الدي

ه(.  )ت620 

وممــا تميـّـز بــه المصنــف فــي كتابــه "الكافــي"؛ ذكــر 
الله  ومــن  وبحثهــا،  جمعهــا،  فرأيــت  التخريــج،  مصطلــح 

التوفيــق.

أهمية الموضوع:     	-	
 أولاً: مكانة ابن قدامة عند الحنابلة. 

ثانيــاً: منزلــة كتــاب "الكافــي" فــي المذهــب الحنبلــي، 
وكثــرة الإحالــة عليــه.

ثالثــاً: اعتنــاء فقهــاء الحنابلــة بنقــل هــذه التخريجــات، 
وذكرهــا فــي معتمــد كتبهــم.

رابعــاً: تتميــم دراســة تخريــج الفــروع علــى الفــروع عنــد 
ابــن قدامــة.

أسباًب اختياًره:   2-	
وجههــا،  وبيــان  قدامــة،  ابــن  تخريجــات  إبــراز  أولاً: 

المذهــب. فــي  وقوتهــا 

ثانيــاً: بيــان كــون هــذه التخريجــات مــن فقــه ابــن قدامــة، 
أو مــن نقلــه عــن غيــره.

ثالثــاً: الرغبــة فــي خدمــة المذهــب الحنبلــي، وخدمــة كتــاب 
ــي" خصوصا. "الكاف

)1(  أخرجــه مســلم فــي صحيحــه )2074/4(، مــن حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، كتــاب الذكــر، والدعــاء، والتوبــة، والاســتغفار، بــاب فضــل الاجتمــاع علــى تلاوة القــران وعلــى الذكــر، 
ــم )2699(.  رق

)2(  أقصــد بالمعتمــد عنــد متأخــري الحنابلــة: مــا اتفــق عليــه كتــاب الإقنــاع للحجــاوي، مــع كتــاب منتهــى الإرادات لابــن النجــار، فــإن ذُكــرت المســألة عنــد أحدهمــا دون الآخــر فهــو المعتمــد، وإن 
اختلفــا فالمعتمــد مــا وافــق قــول المــرداوي بحســب الترتيــب الزمنــي لمؤلفاتــه. 

الدراساًت الساًبقة:   --	
ــات  ــة بتخريج ــة خاص ــى دراس ــف عل ــم أق ــث ل ــد البح بع

ــي: ــا يل ــى م ــت عل ــي"، ووقف ــي "الكاف ــق ف الموف

عنــوان البحــث: الفــروع الفقهيــة التــي ذكرهــا ابــن قدامــة 
فــي المغنــي تخريجــا.

ــة  ــريعة، بالجامع ــة الش ــي كلي ــي ف ــروع أكاديم ــو مش وه
ــة. ــتير العالي ــة الماجس ــل درج ــك لني ــة، وذل الإسلامي

ــق  ــدّم بدراســة تخريجــات الموف ويختــص المشــروع المتق
فــي كتابــه "المغنــي" خاصّــة.

وبحثــي يختــص بدراســة تخريجاتــه فــي كتابــه "الكافــي"، 
ممــا لــم يخُــرّج فــي "المغنــي"، وهــي أجــدر بالبحــث، وأهــمّ؛ 
ــات  ــوال والرواي ــي" يقَْصِــد المذهــب بالأق ــاب "الكاف لكــون كت
والأوجــه، ولتقديــم قــول الموفـّـق فــي "الكافــي" علــى قولــه فــي 

"المغنــي" عنــد الاخــتلاف والترجيــح. 

ضاًبط البحث:   --	
جمــع المســائل التــي خرّجهــا الموفــق فــي "الكافــي"، ولــم 
ــرج،  ــرج، ويتخ ــه: يتخ ــك بقول ــي"، وذل ــي "المغن ــا ف يخرّجه

فيتخــرج.

منهج البحث:   --	
سلكت في بحثي المنهج الآتي: 

جمعــت الأقــوال الفقهيــة المذكــورة تخريجــا فــي "الكافــي" 
ممــا لــم يخرّجــه الموفــق فــي "المغنــي".

ــث،  ــة مباح ــد، وثلاث ــة، وتمهي ــى مقدم ــث إل ــمت البح قسّ
وتحــت كل مبحــث مطالــب، وكل مطلــب درســت فيــه مــا يلــي:

خلال  مــن  المخــرّج  القــول  علــى  الموفــق  نــصّ  أ/ 
"الكافــي"، ومــا يقــرّره، فــإن كان قــد نــصّ علــى التخريــج فــي 

كتبــه الأخــرى نقلــت ذلــك، وأثبتـّـه.

ب/ مــن صــرّح بتخريــج الموفــق، ســواء كان قبلــه، أو مــن 
نقــل عنــه بعــده. 

ج/ وجه التخريج. 

ــة  ــث موافق ــن حي ــك م ــول المخــرّج، وذل ــوة الق ــان ق د/ بي
الحنابلــة المتأخريــن عليــه، وكونــه المعتمــد عندهــم)2(، مــع 

ــل. الدلي

وثقّــت الأقــوال، والمناقشــات، والــردود، والنقــول مــن 
مصادرهــا الأصيلــة.

ــة،  ــم الآي ــورة، ورق ــر الس ــة، بذك ــات القرآني عــزوت الآي
ــي. ــم العثمان ــا بالرس ــع كتابته م

مصادرهــا  إلــى  ذكرهــا  الــواردة  الأحاديــث  عــزوت 
ــت بعــزوه  ــن اكتفي ــي الصحيحي ــث ف ــإن كان الحدي ــة، ف الأصلي
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ــت ذلــك، مــع ذكــر حكــم أهــل  ــم يكــن فيهمــا بينّ إليهمــا، وإن ل
ــه. ــان درجت ــه، وبي ــم علي العل

شرحت الألفاظ، والمصطلحات الغريبة. 

التزمت بقواعد اللغة العربية، وعلامات الترقيم. 

تركت ترجمة الأعلام؛ اختصاراً. 

تقسيم البحث:   6-	
ينقســم البحــث إلــى مقدمــة، وتمهيــد، وثلاثــة مباحــث، 

وخاتمــة، وفهــرس.

المقدمــة: وتحتــوي علــى أهميــة الموضــوع، وأســباب 
ــه،  ــث، ومنهج ــط البح ــابقة، وضاب ــات الس ــاره، والدراس اختي

وتقســيمه.

التمهيد: وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ترجمة موجزة لابن قدامة.  

المطلــب الثانــي: تعريــف موجــز بكتــاب الكافــي فــي فقــه 
الإمــام أحمــد.

المطلب الثالث: تعريف موجز بعلم التخريج وأنواعه. 

ــي  ــورة تخريجــا ف ــة المذك ــوال الفقهي المبحــث الأو ل: الأق
ــب: ــه خمســة مطال ــصلاة والمناســك، وفي ــارة وال الطه

المطلــب الأول: تطهيــر المــاء الزائــد عــن القلتيــن بمكاثرته 
بمــاء دونهمــا أو طــرح تــراب فيــه أو غيــر الماء.

المطلــب الثانــي: تطهيــر النجــس إن اجتمــع بنجــس وزال 
التغيــر وبلــغ القلتيــن.

المطلــب الثالــث: إعــادة الــصلاة فــي حــق مــن لــم يجــد إلا 
ثوبــا نجســا وصلــى فيــه.

ــع: حكــم القصــر فيمــن نســي صلاة ســفر،  ــب الراب المطل
وذكرهــا فــي ســفر آخــر.

ــره، أو  ــم أظاف ــة فــي حــق مــن قلّ ــب الخامــس: الفدي المطل
ــق شــعره حــال إحرامــه ناســيا أو جــاهلا. حل

المبحــث الثان ـي: الأقــوال الفقهيــة المذكــورة تخريجــا فــي 
ــه  ــق، وفي ــفعة والعت ــارة والش ــح والإج ــن والصل ــع والره البي

ــب: ســبعة مطال

المطلب الأول: رهن المكاتب. 

المطلب الثاني: رهن مال الغير بغير إذن. 

المطلــب الثالــث: صحــة عــزل الراهــن المرتهــن أو العــدل 
إن شــرطا بيــع الرهــن عنــد حلــول الحــق.

المطلــب الرابــع: اشــتراط إذن الجــار فــي وضــع الخشــب 
علــى حائطــه.

جمّاعيل: بفتح الجيم وتشديد الميم؛ قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين. ينظر: معجم البلدان، ياقوت )159/2(.    )1(
ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )166/22(، البداية والنهاية، ابن كثير )117/17(، ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب )281/3(.   )2(

المطلب الخامس: تأجير النفس لخدمة الذمي. 

المطلــب الســادس: توريــث حــق الشــفعة بعــد موت الشــفيع 
ــل الطلب. وقب

المطلــب الســابع: ســماع دعــوى العبــد إذا ادعــى أن ســيده 
دبّــره فأنكــر.

المبحــث الثال ـث: الأقــوال الفقهيــة المذكــورة تخريجــا فــي 
النــكاح والخلــع والــطلاق والظهــار والنفقــات والحــدود، وفيــه 

ســبعة مطالــب:

المطلب الأول: اشتراط تأقيت الطلاق في عقد النكاح. 

الزوجــة  ســؤال  إجابــة  فــي  الكنايــة  الثانــي:  المطلــب 
الــطلاق.

المطلــب الثالــث: حــال الصفــة فــي حــق مــن علّــق طلاق 
زوجتــه بهــا ثــم أبانهــا ثــم وجــدت تلــك الصفــة حــال البينونــة 

ثــم تزوجهــا. 

ــه: يــدك  المطلــب الرابــع: حكــم الظهــار لمــن قــال لزوجت
كيــد أمــي.

ــارة الظهــار إن  ــام كف ــع صي ــب الخامــس: حــال تتاب المطل
ــح.    تخللهــا فطــر لســفر أو مــرض مبي

المطلــب الســادس: النفقــة علــى ذو الرحــم الذيــن لا يرثــون 
بفــرض ولا تعصيــب.

ــع  ــن قط ــارق تعيّ ــي س ــع ف ــم القط ــابع: حك ــب الس المطل
يمنــاه فقطــع القاطــع يســاره.

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج، وأهم التوصيات. 

التمهيد، وفيه ثلاثة مطاًلب: 

المطلب الأول: ترجمة موجزة لابن قدامة 

أ/ اسمه ونسبه:  

هــو العلّامــة الفقيــه الأصولــيّ المجتهــد، أبــو محمــد، 
ــن  ــة ب ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن، عب ــق الدي موفّ
مقــدام بــن نصــر بــن عبــد الله، يرجــع نســبه إلــى عبــد الله بــن 
عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنهمــا، المقدســيّ الجمّاعيلــيّ)1(، 

ــي.)2(  ــيّ الحنبل ــقي الصّالح ــم الدّمش ث

ب/ مولده:  

ــد بجمّاعيــل -مــن أعمــال نابلــس-، فــي شــهر شــعبان،  ول
ــنة )541 ه(. س

ج/ نشأته:  

ــم، وكان  ــق فــي أحضــان أســرة اشــتهرت بالعل نشــأ الموفّ
والــده خطيــب جمّاعيــل آنــذاك، فلمــا كانــت الحــروب الصليبيــة 
فــي ذروتهــا، رأى ربّ هــذه الأســرة الفاضلــة أن يهاجــر بهــم 
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إلــى دمشــق، حينمــا اســتولى الفرنــج علــى بيــت المقــدس ســنة 
ــم يتجــاوز عشــر ســنين،  ــه الموفــق ل )551ه(، وكان عمــر ابن
فســكنوا فيهــا مــدة ثلاث ســنوات بمســجد أبــي صالــح، ثــم 
ــارك،  ــر المب ــوا الدّي ــل قاســيون)1(، وبن ــى ســفح جب ــدوا إل صع
والمســجد العتيــق، ثــم عرفــوا بالصالحيــة نســبة إلــى ذاك 

المســجد. 

ــظ  ــر، وحف ــو عم ــيخ أب ــوه الش ــق أخ ــة الموفّ ــى رعاي تول
القــران، وتفقـّـه، وكانــت دمشــق جنـّـة مــن جنــات العلــم، زاخــرة 
بحلــق الذكــر، ومراكــز التعلــم، فــي مختلــف الفنــون والعلــوم.

ثــم ارتحــل إلــى بغــداد، وأخــذ العلــم عــن مشــايخها، وممــن 
تفقــه علــى يديــه خصوصــا؛ شــيخه أبــو الفتــح ابــن المنــي، حتى 
بلــغ مبلغــا عظيمــا فــي الفقــه، فلقــد فــاق أقرانــه، وســبق أهــل 

زمانــه، وانتهــى إليــه معرفــة المذهــب وأصولــه.)2(

د/ وفاًته:  

ــادة  ــم والعب ــمت بالعل ــاةً اتس ــق حي ــاش الموفّ ــد ع ــذا وق ه
ــك فضــل  ــر، فأثمــرت وأنتجــت، وذل ــورع والصب والزهــد وال

ــم.  ــل العظي ــاء، والله ذو الفض ــن يش ــه م الله يؤتي

ثــم وافــاه الأجــل فــي عيــد الفطــر يــوم الســبت، ســنة 
)620ه(، وعمــره قــد قــارب الثمانيــن، وحمــل إلــى ســفح 
ــر  ــق كثي ــا خل ــهودة، وحضره ــه مش ــت جنازت ــيون، وكان قاس

امــتلأت بهــم طــرق الجبــل، ودفــن فيــه مــن الغــد.)3(

ه/ آثاًره العلمية:  

ــا  اشــتهر الموفــق بالتصانيــف الكثيــرة الحســنة، وتــرك لن
ــون  ــة الفن ــه المختلف ــي مصنفات ــت ف ــة، تجلّ ــة نفيس ــروة علمي ث

ــه: ــه وأصول ــي مســار الفق ــوم، ومــن أشــهرها ف والعل

المغني. 
الكافي.  
المقنع.  
العمدة. 

عمــدة الحــازم فــي المســائل الخارجــة عــن مختصــر أبــي 
القاســم )الهــادي(. 

روضة الناظر وجنة المناظر.)4( 

المطلــب الثاًنــي: تعريــف موجــز بكتــاًب الكاًفــي فــي فقــه 
الإمــاًم أحمــد

قاسيون: بالفتح وسين مهملة؛ الجبل المشرف على مدينة دمشق. ينظر: معجم البلدان، ياقوت )297/4(.   )1(
ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )166/22(.   )2(

ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )166/22(، البداية والنهاية، ابن كثير )117/17(، ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب )281/3(.   )3(
ينظر: المراجع السابقة.   )4(

ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ابن بدران )ص433 -434(.   )5(
 .)14/1(  )6(

ينظر: المدخل المفصّل لمذهب الإمام أحمد، بكر أبو زيد )295-294/1(.    )7(
الفروع وتصحيح الفروع، ابن مفلح )31/1(.   )8(

ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس )175/2(.   )9(

راعــى الموفــق فــي مؤلفاتــه الفقهيــة طبقات الطلّــب والتلقّي 
للمذهــب، فصنـّـف "العمــدة" للمبتدئيــن علــى روايــة واحــدة، ثــمّ 
"المقنــع" لمــن تجــاوز منهــم حــدّ الابتــداء ولــم يصل إلــى درجة 
ــة  ــن الأدل ــة م ــات خالي ــه الرواي ــر في ــكان يذك ــطين، ف المتوس
ــح،  ــى الاجتهــاد والتصحي ــه عل ــى يمــرّن الفقي ــيلات، حت والتعل
والبحــث عــن الدليــل، ثــم صنـّـف "الكافــي" للمتوســطين، وألـّـف 

"المغنــي" لمــن ارتقــى عــن درجتهــم وتفقّــه.)5(

ويتميــز "الكافــي" بذكــر كثيــر مــن الأدلــة والتعليــل، وقــد 
بنــاه علــى روايــة واحــدة، ويعــدد الروايــات فــي مواضــع، مــع 
ــي  ــق ف ــال الموفّ ــد ق ــى، وق ــوح المعن ــارة، ووض ــهولة العب س
ــه  ــي تأليف ــى ف ــتخرت الله تعال ــاب اس ــذا كت ــه: "ه ــة كتاب مقدم
علــى مذهــب إمــام الأئمــة، وربانــي الأمــة، أبــي عبــد الله، 
ــي  ــه، ف ــي الله عن ــيباني رض ــل الش ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب أحم
الفقــه، توســطت فيــه بيــن الإطالــة والاختصــار، وأومــأت إلــى 
أدلــة مســائله مــع الاقتصــار، وعزيــت أحاديثــه إلــى كتــب أئمــة 
ــا  ــه عمــا ســواه، مقنع ــي فنّ ــا ف ــاب كافي الأمصــار؛ ليكــون الكت
لقارئــه بمــا حــواه، وافيــا بالغــرض مــن غيــر تطويــل، جامعــا 

ــالله أســتعين")6(. ــل، وب ــم والدلي ــان الحك ــن بي بي

هــذا وقــد أخــذ "الكافــي" حيــزا مــن الاهتمــام والاعتبــار، 
طبقــة  عنــد  الترجيــح  أركان  مــن  ركنــا  الموفـّـق  فــكان 
المتوســطين مــن الأصحــاب )403ه - 884ه(، فمــا اتفــق عليــه 
الموفــق، والمجــد ابــن تيميــة هــو معتمــد وراجــح المذهــب فــي 
تلــك الطبقــة، فــإن اختلفــا فقــول الموفــق، فــإن اختلــف قولــه فــي 

ــره.)7( ــى غي ــدّم عل ــي" مق ــه "الكاف ــة، فكتاب ــه الفقهي كتب

وقــال المــرداوي: "اعلــم أن مرجــع معرفــة الصحيــح 
والترجيــح فــي المذهــب إلــى أصحابــه، وقــد حــرر ذلــك الأئمــة 
ــب  ــن المذه ــح م ــة الصحي ــي معرف ــاد ف ــرون، فالاعتم المتأخ
علــى مــا قالــوه، ومــن أعظمهــم الشــيخ الموفــق، لا ســيما فــي 

ــي")8(. الكاف

المطلب الثاًلث: تعريف موجز بعلم التخريج وأنواعه 

يخــرّج  خــرّج  يقــال:  خــرّج،  مــن  مصــدر  التخريــج: 
ــان: الأول:  ــا معني ــادة "خــرج" له تخريجــا، فهــو مخــرّج، وم
النفــاذ عــن الشــيء، يقــال: خــرج محمــد مــن الــدار، والثانــي: 
اخــتلاف لونيــن، يقــال: أرض خرجــاء: أي ذات لونيــن)9(.

ويختلــف معنــى التخريــج الاصطلاحــي بحســب تعــدد 
ــج الأصــول مــن  ــة: الأول: تخري ــة ثلاث أنواعــه، وهــي بالجمل
الفــروع، والثانــي: تخريــج الفــروع علــى الأصــول، والثالــث: 
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ــث-)1(.  ــذا البح ــه ه ــروع – ومن ــى الف ــروع عل ــج الف تخري

ــى  ــروع عل ــج الف ــج: تخري ــم التخري ــواع عل ــم أن ــن أه وم
الفــروع؛ إذ النقــل عــن الأئمــة ليــس بشــامل لاحتياجــات النــاس، 

لا ســيما مــع تجــدد الوقائــع والنــوازل.

ــن  ــف، وم ــن تعري ــر م ــة بأكث ــض الحنابل ــه بع ــد ّعرف وق
ذلــك: قــال الشــيخ تقــي الديــن ابــن تيميــة: "التخريــج: نقــل حكــم 

مســألة إلــى مــا يشــبهها، والتســوية بينهمــا فيــه")2(.

مفصّــل،  بتعريــف  الباحســين  يعقــوب  الشــيخ  وعرّفــه 
فقــال: "هــو العلــم الــذي يتوصــل بــه إلــى التعّــرف علــى أراء 
الأئمــة فــي المســائل الفرعيــة التــي لــم يــرد عنهــم فيهــا نــصّ، 
بإلحاقهــا بمــا يشــببها فــي الحكــم، عنــد اتفاقهمــا فــي علــة ذلــك 
الحكــم عنــد المخــرّج، أو بإدخالهــا فــي عمومــات نصوصــه أو 
مفاهيمهــا، أو أخذهــا مــن أفعالــه أو تقريراتــه، وبالطــرق المعتد 

بهــا عندهــم، وشــروط ذلــك، ودرجــات هــذه الأحــكام")3(.

المبحــث الأول: الأقــوال الفقهيــة المذكــورة تخريجــاً فــي 
الطهــاًرة والــصلاة والمناًســك، وفيــه خمســة مطاًلــب:

القلتيــن  عــن  الزائــد  المــاًء  تطهيــر  الأول:  المطلــب 
بمكاًثرتــه بمــاًء دونهمــاً أو طـــرح تــراب فيــه، أو غيــر المــاًء

أ/ نصّ ابن قدامة: 

قــال فــي "الكافــي")4(: "وإن كُوثــر –أي المــاء النجــس 
الزائــد عــن القلتّيــن- بمــاء دون القلتيــن، أو طُــرح فيــه تــراب، 
ــع النجاســة عــن  ــك لا يدف ــره؛ لأن ذل ــم يطه ــاء، ل ــر الم أو غي

ــه مســك.  ــرح في ــو طُ ــم يطهــره المــاء، كمــا ل نفســه، فل

ويتخــرج أن يطهـّـره؛ لأنــه تغيــر المــاء، فأشــبه مــا لــو زال 
ــإذا  ــر، ف ــر التغي ــاء الكثي ــي الم ــس ف ــة التنجي ــه، ولأن عل بنفس
زالــت زال حكمهــا، كمــا لــو زال تغيــر المتغيــر بالطاهــرات".

ــرا  ــس كثي ــاء النج ــع")5(: "وإن كان الم ــي "المقن ــال ف وق
ــر.  ــر طه ــده كثي ــي بع ــزح بق ــه، أو بن ــره بنفس ــزال تغي ف

ــم  ــر ل ــأزال التغي ــر المــاء ف ــر بمــاء يســير أو بغي وإن كُوث
يطهــر. 

ويتخرّج أن يطهر". 

يخــرّج الموفّــق طهــارة المــاء النجــس الزائــد عــن القلتّيــن 
بمكاثرتــه بمــاء دونهمــا، أو طَــرح تــراب فيــه، أو غيــر المــاء، 

وزال التغيّــر. 

ينظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، يعقوب الباحسين )ص14(.   )1(
المسودة في أصول الفقه، آل تيمية )ص533(.   )2(

التخريج عند الفقهاء والأصوليين، يعقوب الباحسين )ص179(.   )3(
  .)35/1(  )4(
)ص24(.   )5(

ينظر: )3/1(.   )6(
ينظر: الكافي، ابن قدامة )35/1(.    )7(

ينظر: الإنصاف، المرداوي )66/1(، الإقناع، الحجاوي )9/1(.   )8(
ينظر: المغني، ابن قدامة )27/1(.   )9(

 .)36/1(  )10(
ينظر: )3/1(.   )11(

ينظر: )66/1(.   )12(

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

لــم يسُْــبقَ الموفــق بالتخريــج، وجــاء بــه بعــده؛ المجــد فــي 
"المحــرر")6(.

ج/ وجه التخريج: 

القياس على ما يلي:  

1/ أن المــاء النجــس إن كان قلتيــن، وزال بنفســه، فيطْهـُـر، 
ــألتنا كذلك. ومس

ــر، فــإن زالــت  ــة التنجيــس فــي المــاء الكثيــر؛ التغيّ 2/ علّ
النجاســة بالطاّهــرات، زال حكمهــا، فكذلــك مســألتنا، وجــد 

ــة.)7( ــم النجاس ــزال حك ــر، ف ــاء كثي ــر، والم التغيّ

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفة مــا خرّجه 
الموفـّـق، والمعتمــد عندهــم: هــو عــدم طهــارة المــاء الزائــد عــن 
القلتّيــن بمكاثرتــه بمــاء دونهمــا، أو طــرح تــراب فيــه، أو غيــر 
ــع  ــس لا يدف ــاء النج ــك أن الم ــر)8(؛ وذل ــو زال التغيّ ــاء، ول الم
النجاســة عــن نفســه، فمــن بــاب أولــى ألّا يدفعهــا عــن غيــره)9(.

المطلــب الثاًنــي: تطهيــر النجــس إن اجتمــع بنجــس وزال 
التغيــر وبلــغ القلتيــن

أ/ نصّ ابن قدامة: 

ــى نجــس،  ــإن اجتمــع نجــس إل ــال فــي "الكافــي")10(: "ف ق
فالجميــع نجــس وإن كثــر؛ لأن اجتمــاع النجــس إلــى النجــس لا 

يتولــد بينهمــا طاهــر، كالمتولــد بيــن الكلــب والخنزيــر.

ــا  ــن؛ لم ــغ القلتي ــر، وبل ــر إذا زال التغي ــرّج أن يطه ويتخ
ــاه". ذكرن

ــة  ــى قلّ ــة نجســة إذا أضيفــت إل ــق طهــارة قلُّ يخــرّج الموفّ
مثلهــا، ولــم تكــن القلـّـة المضافــة متنجســة ببــول آدمــي أو 

عذرتــه، وزال التغيـّـر. 

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

لم يسُْبقَ الموفق بالتخريج، وجاء به بعده: 

1/ ابن مفلح الحفيد في "النكت والفوائد السنية")11(. 

2/ المرداوي في "الإنصاف")12(. 
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ج/ وجه التخريج: 

القــول فــي وجــه التخريــج فــي المســألة كالقــول فــي وجــه 
تخريــج المســألة الســابقة، وهــو القيــاس علــى مــا يلــي: 

1/ أن المــاء النجــس إن كان قلتيــن، وزال بنفســه، فيطهــر، 
ــألتنا كذلك. ومس

النجاســة  زالــت  فــإن  التغيـّـر،  التنجيــس؛  علـّـة   /2
بالطاهــرات، زال حكمهــا، فكذلــك مســألتنا، وجــد التغيـّـر، 

النجاســة.)1(  حكــم  فــزال  كثيــر،  والمــاء 

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفــة مــا 
ــة  ــر القلّ ــدم تطهي ــو ع ــم: ه ــد عنده ــق، والمعتم ــه الموفّ خرّج
النجســة إن اجتمعــت مــع مثلهــا)2(؛ وذلــك أن كلّا مــن القلتيــن لا 

ــره)3(. ــى عــن غي ــه، فأول ــة عــن نفس ــع النجاس يدف

المطلــب الثاًلــث: إعــاًدة الــصلاة فــي حــق مــن لــم يجــد إلا 
ثوبــاً نجســاً وصلـّـى فيــه

أ/ نصّ ابن قدامة:   

قــال فــي "الكافــي")4(: "وإن لــم يجــد إلا ثوبــاً نجســاً صلـّـى 
ــي الــصلاة وغيرهــا،  ــه ف ــه؛ لأن ســتر العــورة آكــد؛ لوجوب في

وتعلّــق حــق الآدمــي بــه فــي ســتر عورتــه، وصيانــة نفســه. 

والمنصوص أن يعيد؛ لأنه ترك شرطا مقدورا عليه.  

ــى  ويتخــرّج ألا يعيــد، كمــا لــو عجــز عــن خلعــه، أو صلّ
ــه". ــه الخــروج من فــي موضــع نجــس لا يمكن

ــاً،  ــاً نجس ــد إلا ثوب ــم يج ــإن ل ــادي")5(: "ف ــي "اله ــال ف وق
ــوص-.  ــى المنص ــاد -عل ــه، وأع ــى في صلّ

ــع  ــي موض ــى ف ــن صلّ ــى م ــاء عل ــد؛ بن ــرج ألا يعي ويتخ
ــه". ــروج من ــه الخ ــس لا يمكن نج

ــاً  ــم يجــد إلا ثوب ــن ل ــق عــدم إعــادة صلاة م يخــرّج الموفّ
ــره.  ــم وجــد غي ــه، ث ــى في نجســاً، وصلّ

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:   	-6-	
فــي  الخطــاب  أبــو  بالتخريــج؛  الموفـّـق  سَــبقََ  قــد 

.)6 ( يــة" ا لهد "ا

)1( ينظر: الكافي، ابن قدامة )35/1(.  
)2( ينظر: الفروع، ابن مفلح )89/1(، الإقناع، الحجاوي )9/1(. 

)3( ينظر: كشاف القناع، البهوتي )42/1(. 
 .)221/1( )4(
)5( )ص71(. 

)6( ينظر: )ص76(. 
)7( ينظر: )338/1(. 

)8( ينظر: المبدع، ابن مفلح الحفيد )326/1(.  
)9( ينظر: كشاف القناع، البهوتي )271/1(. 

)10( ينظر: الإقناع، الحجاوي )89/1(، منتهى الإرادات، ابن النجار )168/1(. 
)11( ينظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي )153/1(. 

 .)308/1( )12(
)13( ينظر: )ص104(. 

)14( ينظر مثلا: شرح مختصر الخرقي، الزركشي )155/2(، المبدع، ابن مفلح الحفيد )120/2(. 

وجاء به بعده؛ ابن مفلح في "الفروع")7(. 

ج/ وجه التخريج: 

القيــاس علــى مــا لــو صلـّـى فــي موضــع النجــس لا يتمكــن 
مــن الخــروج منــه، بجامــع العجــز عــن شــرط، فلــم تلــزم 

ــألتنا)8(.  ــك مس ــادة، فكذل الإع

ونوقــش: بوجــود الفــرق؛ وذلــك أن مــن حُبــس فــي موضــع 
نجــس فإنــه عاجــز عــن الانتقــال عــن الحالــة التــي هــو عليهــا 

مــن كل وجــه، كحكــم مــن عــدم الســترة فــي كلّ حــال)9(.

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفة مــا خرّجه 
ــق، والمعتمــد عندهــم: هــو إعــادة الــصلاة)10(؛ وذلــك أن  الموفّ
المصلـّـي بثــوب نجــس قــادر علــى اجتنابــه فــي الجملــة، ويقُـَـدّم 
الآكــد عنــد التزاحــم، فــإذا زال المزاحــم بوجــود ثــوب طاهــر 

بعــده، وجبــت عليــه الإعــادة؛ لاســتدراك الخلــل الحاصــل)11(.

ــن نســي صلاة ســفر  ــم القصــر فيم ــع: حك ــب الراب المطل
وذكرهــاً فــي ســفر آخــر

أ/ نصّ ابن قدامة:   

قــال فــي "الكافــي")12(: "وإن نســي صلاة ســفر، فذكرهــا 
فــي الحضــر، أتمّهــا لذلــك. 

ــي ســفر آخــر قصرهــا؛ لأن  ــي الســفر أو ف وإن ذكرهــا ف
وجوبهــا وفعلهــا وجــدا فــي الســفر، فــكان لــه قصرهــا كمــا لــو 

أداهــا.

ــي ســفر آخــر؛  ــا ف ــا إذا ذكره ــه إتمامه ويتخــرّج أن يلزم
ــي الحضــر". ــه ف ــي ذمت ــا ف لأن الوجــوب كان ثابت

إتمــام مــن نســي صلاة ســفر،  لــزوم  الموفـّـق  يخــرّج 
فذكرهــا فــي ســفر آخــر.  

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

ــالا؛  ــام احتم ــزوم الإتم ــول بل ــر الق ــق بذك ــبقََ الموف ــد سَ ق
ــة")13(. ــي "الهداي ــاب ف ــو الخط أب

وتتابع فقهاء الحنابلة بعده بذكره وجهاً في المذهب)14(. 

ج/ وجه التخريج: 
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ــي الحضــر؛ بجامــع  ــة ف ــصلاة تامّ ــزوم ال ــى ل ــاس عل القي
أن كلا المســألتين قــد ثبــت وجوبهمــا فــي الذمّــة فــي الحضــر.

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفــة مــا 
خرّجــه الموفّــق، والمعتمــد عندهــم: هــو جــواز القصــر إن لــم 
يذكرهــا فــي الحضــر المتخلل)1(؛وذلــك لكــون وجــوب الــصلاة 
ــو أدّاهــا  ــا ل ــي الســفر، فجــاز قصرهــا كم ــد وُجــدا ف ــا ق وفعله
فــي وقتهــا، وكمــا لــو قضاهــا فــي الســفر الــذي نســيها فيــه)2(.

هــذا وقــد بيـّـن الشــيخ ابــن عثيميــن، ضعــف هــذا التخريــج؛ 
ــي  ــا ف ــو ذكره ــا ل ــخلاف م ــياً، ب ــر ناس ــي الحض ــه كان ف لأن

ــم ســافر)3(.  الحضــر ث

المطلــب الخاًمــس: الفديــة فــي حــق مــن قلّــم أظاًفــره، أو 
حلــق ـــعره حــاًل إحرامــه ناًســياً أو جــاًهلا

أ/ نصّ ابن قدامة:   

أو  ناســياً  قلـَـم  أو  حلــق  "وإن  "الكافــي")4(:  فــي  قــال 
ــده وســهوه،  ــه إتلاف، فاســتوى عم ــة؛ لأن ــه الفدي جــاهلاً، فعلي

كإتلاف مــال الآدمــي. 

ويتخرّج ألا فدية عليه، قياسا على اللبس". 

وقــال فــي "المقنــع")5(: "وإن حلــق أو قلــم أو وطــئ أو قتــل 
صيــدا عامــدا أو مخطئــا فعليــه الكفارة. 

وعنــه فــي الصيــد: لا كفــارة إلا فــي العمــد، ويخــرّج فــي 
الحلــق مثلــه".

يخــرّج الموفـّـق عــدم وجــوب الفديــة علــى مــن حلــق أو قلـّـم 
ناســيا أو جاهلاً.   

ب/ من صرّح بما خرّجه ابن قدامة –رحمه الله-:  

فــي  الخطــاب  أبــو  بالتخريــج؛  الموفـّـق  سَــبقََ  قــد 
.)6 ( يــة" ا لهد "ا

وجاء به بعده: 

1/ المجد في "المحرر")7(. 

2/ ابن مفلح في "الفروع")8(. 

)1( ينظر: الإقناع، الحجاوي )182/1(، منتهى الإرادات، ابن النجار )333/1(. 
)2( ينظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي )296/1(. 

)3( ينظر: تعليقات الشيخ ابن عثيمين على الكافي )135/2(. 
 .)496/1( )4(

)5( )ص120(. 
)6( ينظر: )ص181(. 
)7( ينظر: )240/1(. 
)8( ينظر: )462/3(. 

)9( ينظر: الكافي، ابن قدامة )496/1(. 
)10( ينظر: المقنع، ابن قدامة )ص120(. 

)11( ينظر: الإقناع، الحجاوي )371/1(، منتهى الإرادات، ابن النجار )124/2(. 
)12( ينظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي )556/1(. 

)13( ينظر: المغني، ابن قدامة )429/3(. 
)14( الكتابــة: لفظــة وضعــت لعتــق علــى مــال منجّــم، إلــى أوقــات معلومــة، يحــلّ كل نجــم لوقتــه المعلــوم، والمكاتــب: هــو العبــد الــذي اشــترى نفســه مــن ســيده. ينظــر: الزاهــر فــي غريــب ألفــاظ 

الشــافعي، الهــروي )ص282(، الــدر النقــي فــي شــرح ألفــاظ الخرقــي، ابــن عبــد الهــادي )329/2(. 
  .)31/2( )15(

ج/ وجه التخريج: 

القياس على ما يلي: 

1/ عدم وجوب الفدية في حق الرجل إن لبس ناسياً)9(. 

ــة الأخــرى عــن الإمــام أحمــد فــي القــول بعــدم  2/ الرواي
وجــوب فديــة الصيــد حــال النســيان، فكذلــك الحلــق والتقليــم)10(. 

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفــة مــا 
ــاً  ــة مطلق ــزوم الفدي ــو ل ــم: ه ــد عنده ــق، والمعتم خرّجــه الموفّ

ــي:   ــا يل ــك لم ــم)11(؛ وذل ــق أو قلّ ــن حل ــى م عل

1/ أنــه إتلاف لا يمكــن تداركــه، فاســتوى فيــه العمــد 
والخطــأ، كقتــل الصيــد، ومــال الآدمــي)12(.

ــق رأســه  ــن حل ــى م ــة عل 2/ أن الله ســبحانه أوجــب الفدي
وهــو معــذور؛ لوجــود الأذى، فمــن بــاب أولــى وجوبهــا علــى 
ــوع آخــر  ــذور بن ــى المع ــا عل ــك وجوبه ــذور، وكذل ــر المع غي

ــل)13(. ــذر بالنســيان أو الجه وهــو الع

المبحــث الثاًنــي: الأقــوال الفقهيــة المذكــورة تخريجــاً فــي 
ــه  ــق، وفي ــح والإجــاًرة والشــفعة والعت ــع والرهــن والصل البي

ســبعة مطاًلــب:

المطلب الأول: رهن المكاًتب)-	( 

أ/ نصّ ابن قدامة: 

قــال فــي "الكافــي")15(: "ولا يصــح رهــن المكاتــب؛ لتعــذر 
ــتدامة قبضه. اس

غيــر  القبــض  اســتدامة  قلنــا  إن  يصــح  أن  ويتخــرّج 
ــومِ  ــن نجُ ــه م ــا يؤدي ــون م ــه، ويك ــه يصــح بيع مشــترطة، وأن

كتابتــه، رهنــاً معــه".

يخرّج الموفقّ صحّة رهن المكاتب.  

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

ــبقَ الموفــق بالتخريــج، ولــم أقــف علــى ناقــل عنــه  لــم يسُْ
بعــده.
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ج/ وجه التخريج: 

أن المقصــود مــن الرهــن؛ الاســتيثاق بالديــن حتــى يمكــن 
الاســتيفاء منــه عنــد تعــذّر الوفــاء، وهــو حاصــلٌ فــي المكاتــب، 
فيصــحّ بيعــه، وإيفــاء الديــن مــن ثمنــه، فيصــحّ رهنــه، كســائر 

مــا يصــحّ بيعــه)1(.

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى موافقــة مــا 
الموفـّـق)2(.  خرّجــه 

المطلب الثاًني: رهن ماًل الغير بغير إذن 

أ/ نصّ ابن قدامة: 

قــال فــي "الكافــي")3(: "ولا يصــحَ رهــنُ مــا لا يجــوز 
ــه.  ــر إذن ــره بغي ــال غي ــا ... ولا رهــنُ م ــا ذكرن ــر م ــه، غي بيع

ويتخرّج جوازه، ويقف على إجازة مالكه، كبيعه". 

يخــرّج الموفـّـق صحّــة رهــن مــال الغيــر بغيــر إذن، 
ويكــون موقوفــاً علــى إجــازة المالــك.   

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

ــق بالتخريــج، ولــم أقــف علــى ناقــل عنــه  ــبقَ الموفّ لــم يسُْ
بعــده.

ج/ وجه التخريج: 

ــر إذن،  ــر بغي ــع مــال الغي ــة بي ــول بصحّ ــى الق ــاس عل القي
ــك مســألتنا)4(. ــك، فكذل ــى إجــازة المال ــاً عل ويكــون موقوف

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفــة مــا 
خرّجــه الموفـّـق، والمعتمــد عندهــم: هــو عــدم صحــة رهــن مــال 
الغيــر)5(؛ وذلــك أن الرهــن يصــح فيمــا يصــحّ بيعــه، ولا يصــحّ 
ــي التصّــرف  ــك أو الإذن ف ــر إذن؛ إذ المل ــر بغي ــال الغي ــع م بي

ــه)6(. شــرط فــي صحــة البيــع، والبيــع يفــوت بفوات

)1( ينظر: المغني، ابن قدامة )255/4(. ونصّوا على تمكينه من الكسب كما كان قبل الرهن. ينظر: الإقناع، الحجاوي )150/2(. 
)2( ينظر: الإقناع، الحجاوي )150/2(، منتهى الإرادات، ابن النجار )404/2(. 

 .)80/2( )3(
)4( ينظر: الكافي، ابن قدامة )80/2(. 

)5( ونصّوا على جواز رهن ما مُلكت منافعه من إجارة وعارية بإذن مؤجر ومعير. ينظر: الإقناع، الحجاوي )154/2(، منتهى الإرادات، ابن النجار )405/2(.  
)6( ينظر: الممتع في شرح المقنع، ابن المنجا )378/2(. 

  .)89/2( )7(
)8( ينظر: )ص246(. 

)9( قال المرداوي: "وقيل: لا يصح، وهو توجيه لصاحب الإرشاد؛ سدّا لذريعة الحيلة؛ لأن فيه تغريرا بالمرتهن، فيعايى بها على هذا القول". الإنصاف )166/5(. 
)10( ينظر: الإرشاد، ابن أبي موسى )ص246(. 

)11( ينظر: الإقناع، الحجاوي )167/2(، منتهى الإرادات، ابن النجار )418/2(. 
)12( ينظر: المغني، ابن قدامة )265/4(. 

  .)120/2( )13(

المطلــب الثاًلــث: صحــة عــزل المرتهــن أو العــدل إن 
ــق شــرطا بيــع الرهــن عنــد حلــول الح

أ/ نصّ ابن قدامة: 

قــال فــي "الكافــي")7(: "إذا شــرط أن يبيعــه المرتهــن، أو 
العــدل عنــد حلــول الحــق؛ صــحّ شــرطه؛ لأن مــا صــحّ توكيــل 

غيرهمــا فيــه، صــحّ توكيلهمــا فيــه، كبيــع عيــن أخــرى. 

ــد  ــة عق ــه؛ لأن الوكال ــحّ عزل ــن، ص ــا الراه ــإن عزلهم ف
ــا، أو  ــو وكّل غيرهم ــا ل ــا، كم ــام عليهم ــزم المق ــم يل ــز، فل جائ

ــره. ــع غي ــي بي ــا ف وكلهم

ــم  ــه ل ــع؛ لأن ــه البي ــن لوارث ــم يك ــن، ل ــات المرته ــو م ول
ــه.  ــؤذن ل ي

ويتخرّج أنه لا يملك عزلهما؛ لأنه يفتح باب الحيلة". 

يخــرّج الموفـّـق عــدم ملــك الراهــن عــزل المرتهــن أو 
العــدل إن شــرطا بيــع الرهــن عنــد حلــول الحــق.

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

فــي  أبــي موســى  ابــن  بالتخريــج،  الموفـّـق  قــد ســبق 
"الإرشــاد")8(، وتتابــع الأصحــاب علــى النقــل عنــه بعــد ذلك)9(.

ج/ وجه التخريج: 

أن فــي صحــة العــزل إبطــال حــق المرتهــن مــن التصــرف 
واســتيفاء الديــن، وهــذه حيلــة، وقــد منعهــا الإمــام أحمــد)10(.

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفــة مــا 
خرّجــه الموفّــق، والمعتمــد عندهــم: هــو صحــة عــزل الراهــن 
المرتهــن أو العــدل إن شــرطا بيــع الرهــن عنــد حلــول الحق)11(؛ 
وذلــك أن الوكالــة عقــد جائــز، فلــم يلــزم البقــاء عليهــا، كســائر 

ــوكالات)12(. ال

المطلــب الرابــع: اـــتراط إذن الجــاًر فــي وضــع الخشــب 
علــى حاًئطــه

أ/ نصّ ابن قدامة: 

قــال فــي "الكافــي")13(: "فأمــا وضــع الخشــب فــي حائــط 
ــا: يجــوز ...  ــان: إحداهم ــه روايت ــع الشــرطين، ففي المســجد م
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والثانيــة: المنــع ... ويتخــرّج مــن هــذه الروايــة، أن يمنــع 
ــة  ــا للرواي ــا ذكرن ــه؛ لم ــار إلا بإذن ــك الج ــي مل ــه ف ــن وضع م

ــى". الأول

يخــرّج الموفـّـق المنــع مــن وضــع الخشــب علــى ملــك 
الجــار ولــو لحاجــة، إلا بإذنــه. 

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

فــي  الخطــاب  أبــو  بالتخريــج،  الموفـّـق  سَــبقََ  قــد 
"الهدايــة")1(، وتتابــع الأصحــاب علــى النقــل عنــه بعــد ذلــك)2(.

ج/ وجه التخريج: 

القيــاس علــى المنــع مــن وضــع الخشــب علــى حائــط 
المســجد لمــا يلــي: 

ــع  ــهيل، وم ــامحة والتس ــى المس ــيّ عل ــق الله مبن 1/ أن ح
ــى المشــاحّة  ــي عل ــي المبن ــي حــق الآدم ــى ف ــع، فأول ــك يمن ذل

والتضييــق، إلا بــالإذن.

2/ أنــه إذا منــع مــن وضــع الخشــب فــي الجــدار المشــترك 
ــن  ــع مــن المعيّ ــه، فلأن يمن ــن المســلمين، وللواضــع حــقّ في بي

مــن بــاب أولــى، إلا إذا أذن.)3( 

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفــة مــا 
خرّجــه الموفـّـق، والمعتمــد عندهــم: هــو جــواز وضــع الخشــب 
علــى حائــط الجــار بغيــر إذن، إن كان التســقيف لا يســتقيم 
بدونــه)4(؛ وذلــك أنــه انتفــاع بملــك الجــار علــى وجــه لا يضــرّ، 

ــتظلال)5(. ــبه الاس أش

المطلب الخاًمس: تأجير النفّس لخدمة الذّمي 

أ/ نصّ ابن قدامة: 

ــه –أي:  ــه لخدمت ــر نفس ــي")6(: "ولا يؤُْجِ ــي "الكاف ــال ف ق
الذمــي-؛ لأنــه يتضمــن إذلال المســلم للكافــر فلــم يجــز، كبيعــه 

إيــاه. 

ويتخــرج الجــواز؛ لأنــه عاوضــه عــن منفعــة، فجــاز، 
كإجارتــه لعمــل شــيء".

يخرّج الموفقّ جواز تأجير النفس لخدمة الذّمي.  

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

)1( ينظر: )ص270(. 
)2( قال المرداوي: "وخرّجه أبو الخطاب من رواية المنع من وضعه على جدار المسجد". الإنصاف )263/5(. 

)3( ينظر: الهداية، أبو الخطاب )ص270(. 
)4( ينظر: الإقناع، الحجاوي )204/2(، منتهى الإرادات، ابن النجار )465/2(. 

)5( ينظر: المغني، ابن قدامة )376/4(. 
  .)172/2( )6(

)7( ينظر: الكافي، ابن قدامة )172/2(. 
)8( ينظر: المغني، ابن قدامة )410/5(. 

)9( ينظر: الإقناع، الحجاوي )291/2(، منتهى الإرادات، ابن النجار )83/3(. 
)10( ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، أبو يعلى )430/1(. 

  .)241/2( )11(
)12( ينظر: )ص322(. 

)13( قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي –رحمه الله- )204/4(: "وخرّج أبو الخطاب قولا بالإرث، بناء على رواية إرث الأجل". 
)14( ينظر: الكافي، ابن قدامة )241/2(. 

ــق بالتخريــج، ولــم أقــف علــى ناقــل عنــه  لــم يسُــبق الموفّ
بعــده.

ج/ وجه التخريج: 

القيــاس علــى جــواز تأجيــر النفــس مــن الذمّــي فــي غيــر 
الخدمــة، كالخياطــة، والجامــع بينهمــا؛ وجــود معاوضــة علــى 

منفعــة فــي كلا المســألتين)7(. 

ونوقــش: بعــدم التســليم، وذلــك أن التأجيــر فــي غيــر 
الخدمــة لا يتضمــن الإذلال والاســتخدام، أشــبه مبايعتــه)8(. 

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفــة مــا 
ــر  ــواز تأجي ــدم ج ــو ع ــم: ه ــد عنده ــق، والمعتم ــه الموفّ خرّج
ــس  ــن حب ــد يتضم ــون العق ــك لك ــي)9(؛ وذل ــة الذم ــس لخدم النف
المســلم عنــد الكافــر، وإذلالــه، وإهانتــه بالاســتخدام، فمنــع مــن 
ــن  ــع م ــر، وكالمن ــلم للكاف ــد المس ــع العب ــن بي ــع م ــك، كالمن ذل

ــلمة)10(. ــر لمس ــكاح الكاف ن

المطلــب الســاًدس: توريــث حــقّ الشــفعة بعــد مــوت 
الشــفيع وقبــل الطلــب

أ/ نصّ ابن قدامة: 

ــب،  ــل الطل ــفيع قب ــات الش ــي")11(: "إذا م ــي "الكاف ــال ف ق
بطلــت شــفعته، نــص عليــه؛ لأنــه حــقّ فســخ، لا لفــوات جــزء، 

ــم يــورث، كرجــوع الأب فــي هبتــه.  فل

ويتخــرج أن يــورث؛ لأنــه خيــار ثبــت لدفــع الضــرر عــن 
المــال فيــورث، كالــرد بالعيــب".

ــوت  ــد م ــة بع ــفعة للورث ــقّ الش ــوت ح ــق ثب ــرّج الموفّ يخ
ــب. ــل الطل ــفيع وقب الش

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

فــي  الخطــاب  أبــو  بالتخريــج،  الموفـّـق  سَــبقََ  قــد 
"الهدايــة")12(، وتتابــع الأصحــاب علــى النقــل عنه بعــد ذلك)13(.

ج/ وجه التخريج: 

القيــاس علــى خيــار الــرد بالعيــب، وذلــك أن الخيــار ثابــت 
لدفــع الضــرر المــال، فيــورث)14(.
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ــرد بالعيــب،  ــار ال ونوقــش: بوجــود الفــرق؛ وذلــك أن خي
ــا لا  ــخلاف الشــفعة فإنه ــع، ب ــوات جــزء مــن المبي ــت لف ــد ثب ق

ــة)1(.  ــي الهب ــورث، كالرجــوع ف ت

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفــة مــا 
ــورث إلا  ــفعة لا ت ــم: أن الش ــد عنده ــق، والمعتم ــه الموفّ خرّج

ــي: ــا يل ــك لم ــوت)2(؛ وذل ــل الم ــب قب بالطل

1/ أن الشــفعة نــوع خيــار مشــروع للتملــك، أشــبه الإيجاب 
ــل القبول. قب

ــال  ــا؛ لاحتم ــاؤه عليه ــم بق ــفيع، لا يعل ــوت الش ــد م 2/ بع
ــا.)3( ــي ثبوته ــك ف ــة، للش ــل للورث ــم تنتق ــا، فل ــه به ــدم رغبت ع

المطلــب الســاًبع: ســماًع دعــوى العبــد، إذا ادعــى أن 
ــر ــره، فأنك ــيده دبّ س

أ/ نصّ ابن قدامة: 

قــال فــي "الكافــي")4(: "فــإذا ادّعــى العبــد أن ســيده دبــره، 
فأنكــر، فالقــول قــول الســيد مــع يمينــه ...

ويتخــرج ألا تســمع دعــوى العبــد؛ بنــاء علــى أن الســيد لــه 
الرجــوع فــي التدبيــر".

ــد، إذا ادعــى أن  ــق عــدم ســماع دعــوى العب يخــرّج الموفّ
ــره، فأنكــر. ســيده دبّ

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

لــم يسُْــبقَْ الموفـّـق بالتخريــج، وذكــره فــي "المغنــي" 
احتمــالا)5(.

ج/ وجه التخريج: 

أن إنــكار الوصيــة رجــوع عنهــا، والتدبيــر بمنزلتهــا، 
فيكــون إنــكاره رجوعــا عنــه، فتبطــل الدعــوى)6(. 

ــكار  ــن الإن ــك، فلا يتعي ــا بذل ــو قلن ــى ل ــه حت ــش: بأن ونوق
ــه)7(. ــرارا ب ــواب إق ــون الج ــوز أن يك ــوى، إذ يج ــا للدع جواب

)1( ينظر: الممتع في شرح المقنع، ابن المنجا )80/3(. 
)2( ينظر: الإقناع، الحجاوي )374/2(، منتهى الإرادات، ابن النجار )243/3(. 

)3( ينظر: المبدع، ابن مفلح الحفيد )76/5(. 
  .)333/2( )4(

)5( ينظر: )355/10(. ونقله عنه الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي )476/7(، فقال: "ولأبي محمد احتمال بعدم صحة دعوى ذلك". 
)6( ينظر: الكافي، ابن قدامة )333/2(. 

)7( ينظر: المغني، ابن قدامة )356/10(. 
)8( ينظر: الإقناع، الحجاوي )374/2(، منتهى الإرادات، ابن النجار )23/4(. 

)9( ينظر: المبدع، ابن مفلح الحفيد )39/6(. 
)10( ينظر: شرح مختصر الخرقي، الزركشي )476/7(. 

  .)41/3( )11(
)12( ينظر: )23/2(. 

)13( ينظر: )419/20(. 
)14( ينظر: )164/8(. 

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفــة مــا 
ــد، إذا  ــق، والمعتمــد عندهــم: ســماع دعــوى العب خرّجــه الموفّ

ــن: ــن وجهي ــك م ــر)8(؛ وذل ــره، فأنك ــيده دبّ ــى أن س ادع

ــق، وهــي  ــر يدعــي اســتحقاق العت الوجــه الأول: أن المدبّ
دعــوى صحيحــة)9(.

الوجــه الثانــي: أن الرجــوع عــن التدبيــر لا يبطلــه، علــى 
الصحيــح مــن المذهــب)10(.    

المبحــث الثاًلــث: الأقــوال الفقهيــة المذكــورة تخريجــاً فــي 
النــكاًح والخلــع والــطلاق والظهــاًر والنفقــاًت والحــدود، وفيــه 

ســبعة مطاًلــب:

المطلب الأول: اـتراط تأقيت الطلاق في عقد النكاًح 

أ/ نصّ ابن قدامة: 

قــال فــي "الكافــي")11(: "ولــو شــرط أن يطلقهــا فــي وقــت 
بعينــه لــم يصــحّ النــكاح؛ لأنــه شــرط يمنــع بقــاء النــكاح، 

ــت. ــبهت التأقي فأش

ــكاح  ــكاح ويبطــل الشــرط؛ لأن الن ويتخــرّج أن يصــحّ الن
وقــع مطلقــا، وشــرط علــى نفســه شــرطا لا يؤثــر فيــه، فأشــبه 

مــا لــو شــرط ألا يطأهــا".

يخــرّج الموفـّـق صحّــة نــكاح مــن اشــترط تأقيــت الــطلاق، 
وبــطلان الشــرط. 

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

لم يسُْبقَ الموفق بالتخريج، وجاء به بعده: 

1/ المجد في "المحرر")12(. 

2/ ابــن أبــي عمــر فــي "الشــرح الكبيــر علــى متــن 
.)13 المقنــع")

3/ المرداوي في "الإنصاف")14(. 
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ج/ وجه التخريج: 

أن النــكاح قــد وقــع مطلقــا، وشــرط تأقيــت الــطلاق غيــر 
مؤثــر فيــه، فبطــل، كمــا لــو شــرط عــدم الــوطء)1(.

ــا  ــود م ــدم وج ــك لع ــاس، وذل ــليم القي ــدم تس ــش: بع ونوق
ــه)2(. ــكاح في ــع الن يقط

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفــة مــا 
خرّجــه الموفـّـق، والمعتمــد عندهــم: هــو عــدم صحــة عقــد نــكاح 
ــن  ــع م ــه شــرط يمن ــك أن ــطلاق)3(؛ وذل ــت ال ــترط تأقي ــن اش م

ــة)4( )5(. ــكاح المتع ــم ن ــه حك ــكان حكم ــكاح، ف ــتمرارية الن اس

المطلــب الثاًنــي: الكناًيــة فــي إجاًبــة ســؤال الزوجــة 
الــطلاق

أ/ نصّ ابن قدامة: 

قــال فــي "الكافــي")6(: "وإن كان جوابــا لســؤالها الــطلاق، 
ــي  ــإن الجــواب مبن ــه، ف ــة الحــال علي ــه؛ لدلال ــع، نــص علي وق
ــال:  ــت؟ فق ــل: أطلق ــو قي ــا ل ــه، كم ــى الســؤال فيصــرف إلي عل

نعــم.

ففيــه  والغضــب،  الخصومــة  حــال  بالكنايــة  أتــى  وإن 
روايتــان:

إحداهما: يقع الطلاق ... 

ــطلاق، ولا  ــي ال ــح ف ــس بصري ــه لي ــع لأن ــة: لا يق والثاني
ــال الرضــا.  ــطلاق، كح ــه ال ــع ب ــم يق ــطلاق، فل ــه ال ــوى ب ن

ويتخرج من جواب السؤال مثل ذلك". 

يخــرّج الموفـّـق عــدم وقــوع طلاق الــزوج إن أجــاب ســؤال 
زوجتــه الــطلاق بالكنايــة، إلا بالنية.

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

ــق بالتخريــج، ولــم أقــف علــى ناقــل عنــه  ــبقَ الموفّ لــم يسُْ
بعــد.

ــي  ــة ف ــرّج رواي ــول المخ ــى أن الق ــرداوي عل ــصّ الم ون
ــق)7(.  ــار الموفّ ــو اختي ــب، وه المذه

ج/ وجه التخريج: 

)1( ينظر: الكافي، ابن قدامة )41/3(. 
)2( ينظر: المغني، ابن قدامة )180/7(. 

)3( ينظر: الإقناع، الحجاوي )193/3(، منتهى الإرادات، ابن النجار )102/4(. 
)4( نكاح المتعة: من التمتع بالشيء، وهو الانتفاع به، ومعناه: الانتفاع بالنكاح مدّة معلومة. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع، البعلي )ص392(. 

)5( ينظر: الممتع في شرح المقنع، ابن المنجا )613/3(. 
  .)115/3( )6(

)7( ينظر: الإنصاف، المرداوي )482/8(. 
)8( ينظر: الكافي، ابن قدامة )115/3(. 

)9( ينظر: الإقناع، الحجاوي )11/4(، منتهى الإرادات، ابن النجار )249/4(. 
)10( ينظر: المبدع، ابن مفلح الحفيد )317/6(. 

  .)143/3( )11(
)12( )ص453(.  
)13( )ص333(.  

القيــاس علــى عــدم وقــوع الــطلاق بالكنايــة مــن غيــر نيــة 
ــي  ــح ف ــس بصري ــه لي ــك لأن ــة؛ وذل ــب والخصوم ــال الغض ح
الــطلاق، ولــم ينــوه، فلــم يقــع كمــا لــو كان فــي حــال الرضــا)8(.

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفــة مــا 
ــطلاق إن  ــق، والمعتمــد عندهــم: هــو وقــوع ال خرّجــه الموفّ
أجــاب الــزوج ســؤال زوجتــه الــطلاق بالكنايــة ولــو بلا نيــة)9(؛ 
ــة  ــت بمثاب ــه، فكان ــي إرادت ــرة ف ــال ظاه ــة الح ــك لأن دلال وذل

ــة)10(. الني

المطلــب الثاًلــث: حــاًل الصفــة، فــي حــق مــن علـّـق 
طلاق زوجتــه بهــاً، ثــم أباًنهــاً، ثــم وجــدت تلــك الصفــة حــاًل 

البينونــة، ثــم تزوجهــاً

أ/ نصّ ابن قدامة: 

قــال فــي "الكافــي")11(: "ومتــى علـّـق طلاق زوجتــه علــى 
ــة؛  ــة، عــادت الصف ــل الصف ــم تزوجهــا قب ــم أبانهــا، ث ــة، ث صف
ــم  ــو ل ــا ل ــك، فأشــبه م ــي المل ــه ف ــة وجــدا من ــد والصف لأن العق

ــة.  يتخللهمــا بينون

وإن وجــدت الصفــة حــال البينونــة، لــم تنحــل اليميــن؛ لأنــه 
لــم يحنــث فــي يمينــه، فلــم تنحــل، كمــا لــو لــم توجــد الصفــة، 

ولأن الملــك مقــدر فــي يمينــه لتقييــد الــطلاق بــه. 

ويتخرج أن تنحلّ الصفة، بناء على قوله في العتق". 

زوجتــه  طلاق  علــق  "وإذا  "الهــادي")12(:  فــي  وقــال 
ــم تزوجهــا فوجــدت  ــة، ث ــم وجــدت الصف ــم أبانهــا، ث ــة، ث بصف

ــه. ــص علي ــطلاق، ن ــع ال ــة، وق الصف

علــى  الصفــة؟  تنحــل  فهــل  عتقــا،  المعلــق  كان  فــإن 
روايتيــن.

ويخرّج في الطلاق أن تنحل الصفة كالعتق". 

ــم  ــة، ث ــا بصف ــق طلاقه ــع")13(: "وإن عل ــي "المقن ــال ف وق
ــة  ــم عــاد فتزوجهــا فوجــدت الصف ــة، ث خالعهــا فوجــدت الصف
ــة  ــى الرواي ــاء عل ــق بن ــرج ألا تطل ــه، ويتخ ــص علي ــت ن طلق

ــق". ــي العت ف



136

140-125 موسى بن عبد الرحمن بن إبراهيم الربيعان: الأقوال الفقهية التي ذكرها ابن قدامة –رحمه الله- )ت 620هـ( في كتابه "الكافي" تخريجاً  – جمعاً ودراسةً -

يخــرّج الموفـّـق انــحلال الصفــة، فــي حــقّ مــن علـّـق طلاق 
زوجتــه بهــا، ثــم أبانهــا، فوجــدت تلــك الصفــة حــال البينونــة، 

ثــم تزوجهــا بعــد ذلــك.

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

ــارٌ  ــج مخت ــذا التخري ــى أن ه ــه عل ــي كتب ــق ف ــصّ الموفّ ين
ــو الخطــاب  ــك أب ــان ذل ــي الحســن التميمــي، وســبقه ببي مــن أب

ــة")1(.)2( ــي "الهداي ف

ج/ وجه التخريج: 

القيــاس علــى عــدم عتــق العبــد إن علـّـق ســيده عتقــه علــى 
دخــول الــدار مــثلا، فباعــه، ثــم اشــتراه، وقــد دخــل الــدار، فكمــا 
أن الصفــة التــي علّــق عليهــا العتــق لا تعــود، فالــطلاق أولــى، 

لعــدم تشــوّف الشــارع إلــى وقوعــه، بــخلاف العتــق)3(.

ونوقش بما يلي:  

1/ أن الصفــة تنحــل إن فعُِلـَـت علــى وجــه يحُْنــث بــه، 
ــم  ــطلاق، فل ــة ال ــة حــال بينون ــث لا يحصــل بفعــل الصف والحن

ــك)4(.  ــن بذل ــل اليمي تنح

الأبضــاع  وفــي  العصمــة،  الأمــوال  فــي  الأصــل   /2
يقــع؛  أن  وجــب  الــطلاق،  دليــل  تعــارض  فــإذا  الحرمــة، 

العتــق)5(.  بــخلاف  للأصــل، 

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفــة مــا 
خرّجــه الموفّــق، والمعتمــد عندهــم: هــو عــدم انــحلال الصفــة، 
ــا، فوجــدت  ــم أبانه ــا، ث ــه به ــق طلاق زوجت ــن علّ ــي حــقّ م ف
ــك  ــك)6(؛ وذل ــد ذل ــا بع ــم تزوجه ــة، ث ــة حــال البينون ــك الصف تل

ــي: لمــا يل

1/ أن عقــد الصفــة ووجودهــا، وجــدا فــي النــكاح والملــك، 
فوقــع الــطلاق، كمــا لــو تكــن هنــاك بينونــة)7(.

ــة،  ــم تنحــل الصف ــم يوجــد، فل ــن ل ــي اليمي 2/ أن الحنــث ف
كمــا لــو لــم توجــد)8(.

3/ أن الملك مقدّر في اليمين، لتقيد الطلاق به)9(. 

المطلــب الرابــع: حكــم ظهــاًر مــن قــاًل لزوجتــه: رأســك 
كــرأس أمــي

)1( ينظر: )ص 418(. 
)2( وحكى ابن الجوزي هذا القول المخرّج هو رواية عن الإمام أحمد، ولم أقف على ذلك عند غيره. ينظر: الإنصاف، المرداوي )423/8(. 

)3( ينظر: الممتع في شرح المقنع، ابن المنجا )772/3(. 
)4( ينظر: المغني، ابن قدامة )361/7(. 

)5( ينظر: المبدع، ابن مفلح الحفيد )290/6(. 
)6( ينظر: الإقناع، الحجاوي )262/3(، منتهى الإرادات، ابن النجار )220/4(. 

)7( ينظر: كشاف القناع، البهوتي )231/5(. 
)8( ينظر: الممتع في شرح المقنع، ابن المنجا )772/3(.  

)9( ينظر: الكافي، ابن قدامة )143/3(. 
  .)167/3( )10(

)11( ينظر: )5/7(. 
)12( ينظر: الكافي، ابن قدامة )167/3(. 

)13( ينظر: الإقناع، الحجاوي )82/4(، منتهى الإرادات، ابن النجار )355/4(. 
)14( ينظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي )166/3(. 

  .)173/3( )15(

أ/ نصّ ابن قدامة: 

قــال فــي "الكافــي")10(: "وإن قــال: أنــت كأمــي، أو مثلهــا، 
فليــس بظهــار إلا أن ينويــه؛ لأنــه فــي غيــر التحريــم أظهــر.

ــيّ  ــت عل ــا –أي: أن ــي قبله ــو الخطــاب: هــي كالت ــال أب وق
ــي-. كأم

ــه: رأســك كــرأس أمــي، أو يــدك  وهكــذا يتخــرج فــي قول
كيدهــا، ومــا أشــبهه".

يخــرّج الموفـّـق فيمــن قــال لزوجتــه: "رأســك كــرأس أمي" 
ومــا أشــبهها بإســقاط: "علــيّ"؛ ليــس بظهــار إلا أن ينويه.

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

لــم يسُْــبقَ الموفّــق بالتخريــج، وجــاء بــه بعــده؛ ابــن مفلــح 
الحفيــد فــي "المبــدع")11(. 

ج/ وجه التخريج: 

القيــاس علــى مــا لــو قــال الــزوج لزوجتــه: "أنــت كأمــي"، 
وذلــك أن التشــبيه مــن غيــر "علــيّ" كنايــة عــن الظهــار، ولا 

بــد للحكــم بهــا مــن نيــة أو قرينــة)12(.

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى موافقــة مــا 
خرّجــه الموفـّـق، وهــو القــول بعــدم الحكــم بالظهــار إلا بالنيــة أو 
القرينــة فيمــا لــو كان الشــبيه مــن غيــر: "علــيّ"، أو "عنــدي"، 
أو "منــي"، أو "معــي")13(؛ وذلــك لكــون احتمــال غيــر الظهــار 

أقــوى فــي هــذه الصــور)14(.

المطلــب الخاًمــس: حــاًل تتاًبــع صيــاًم كفــاًرة الظهــاًر، إن 
تخللهــاً فطــر؛ لســفر ومــرض مبيــح

أ/ نصّ ابن قدامة: 

ــي")15(: "وإن أفطــر لســفر، فظاهــر كلام  ــي "الكاف ــال ف ق
أحمــد: أنــه لا ينقطــع التتابــع؛ لأنــه عــذر مبيــح للفطــر، أشــبه 

المــرض. 

ويتخــرج فــي الســفر والمــرض غيــر المخــوف، أنــه يقطــع 
ــر  ــع، كالفطــر لغي ــاره، فقطــع التتاب ــه أفطــر باختي ــع؛ لأن التتاب

عــذر".
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ــارة الظهــار، إن  ــام كف ــع صي ــق انقطــاع تتاب يخــرّج الموفّ
تخللهــا فطــر؛ لســفر ومــرض مبيــح.   

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

سَبقَ الموفقّ بالتخريج أبو الخطاب في "الهداية")1(. 

ج/ وجه التخريج: 

أن المكفـّـر بالصيــام لــه مندوحــة عــن الفطــر بســفر أو 
مــرض مبيــح، فــكان ذلــك قطعــا للتتابــع، كمــا لــو أفطــر لغيــر 

ــذر)2(. ع

ونوقــش: بوجــود الفــرق، وذلــك أنــه لا يبــاح الفطــر لغيــر 
عــذر، بــخلاف مســألتنا)3(.  

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفــة مــا 
خرّجــه الموفّــق، والمعتمــد عندهــم: عــدم انقطــاع تتابــع صيــام 
ــح)4(؛  ــرض مبي ــفر وم ــر؛ لس ــا فط ــار، إن تخلله ــارة الظه كف
وذلــك أنــه فطــر لعــذر مبيــح للفطــر، فلــم ينقطــع التتابــع، كمــا 

ــذر موجــب للفطــر)5(.  ــو أفطــر لع ل

المطلــب الســاًدس: وجــوب النفقــة علــى ذي الرّحــم الذيــن 
لا يرثــون بفــرض ولا تعصيــب.

أ/ نصّ ابن قدامة: 

ــون  ــن لا يرث ــال فــي "الكافــي")6(: "فأمــا ذو الرحــم الذي ق
بفــرض ولا تعصيــب، فلا نفقــة عليهــم فــي المنصــوص؛ لعــدم 
ــف  ــوص؛ لضع ــى المنص ــهم عل ــاع قياس ــم، وامتن ــص فيه الن

ــم.  قرابته

ويتخــرج وجوبهــا عليهــم؛ لأنهــم يرثــون فــي حــال، فتجــب 
النفقــة عليهــم فــي تلــك الحــال".

ــق وجــوب النفقــة علــى ذي الرّحــم الذيــن لا  يخــرّج الموفّ
ــون بفــرض ولا تعصيــب.       يرث

)1( ينظر: )ص473(. 
)2( ينظر: شرح مختصر الخرقي، الزركشي )96/5(. 

)3( ينظر: المغني، ابن قدامة )27/8(. 
)4( ينظر: الإقناع، الحجاوي )91/4(، منتهى الإرادات، ابن النجار )365/4(. 

)5( ينظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي )165/4(. 
  .)239/3( )6(

)7( ينظر: )ص 499(. 
 .)215/8( )8(

)9( )ص537(. 
)10( قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي )13/6(: "وخرّج أبو الخطاب وجوبها على توريثهم، وهو قوي". 

)11( ينظر: الكافي، ابن قدامة )239/3(. 
)12( ينظر: الإقناع، الحجاوي )148/4(، منتهى الإرادات، ابن النجار )461/4(. 

)13( ينظر: شرح مختصر الخرقي، الزركشي )13/6(. 
)14( ينظر: المبدع، ابن مفلح الحفيد )167/7(. 

  .)83/4( )15(

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

نــصّ الموفـّـق فــي كتبــه علــى أن التخريــج ليــس مــن 
ــال  ــة")7(، فق ــي "الهداي ــي الخطــاب ف ــده، وإنمــا هــو مــن أب عن
ــة  ــو الخطــاب: يخــرّج فيهــم رواي ــال أب ــي")8(: "وق ــي "المغن ف
وذوي  العصبــات  عــدم  عنــد  تلزمهــم  النفقــة  أن  أخــرى: 

الفــروض".

وقــال فــي "الهــادي")9(: "وليــس عليــه نفقــة ذوي الأرحام، 
ــة واحدة. رواي

وقال أبو الخطاب: يخرّج على روايتين". 

وعلى ذلك نقل أصحاب الإمام أحمد)10(. 

ج/ وجه التخريج: 

أن ذوي الرحــم الذيــن لا يرثــون بفــرض ولا تعصيــب، هــم 
وارثــون فــي تلــك الحــال، والإرث يوجــب النفقة)11(.

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفــة مــا 
ــة  ــد عندهــم: هــو عــدم وجــوب النفق ــق، والمعتم خرّجــه الموفّ
ــن  ــب م ــرض ولا تعصي ــون بف ــن لا يرث ــم الذي ــى ذي الرّح عل

ــي:  ــا يل ــك لم ــب)12(؛ وذل ــودي النس ــر عم غي

1/ عدم وجود النصّ فيهم)13(. 

2/ ضعــف قرابتهــم، إذ يأخــذون المــال عنــد عــدم الوارث، 
فــكان حكمهــم كحكم ســائر المســلمين)14(.

ــع  ــن قط ــاًرق تعيّ ــي س ــع ف ــم القط ــاًبع: حك ــب الس المطل
ــاًره. ــع يس ــع القاًط ــاًه فقط يمن

أ/ نصّ ابن قدامة: 

قــال فــي "الكافــي")15(: "وإذا وجــب قطــع يمينــه –أي 
ــع  ــزأ، ولا تقط ــاء، وأج ــاره؛ أس ــع يس ــع القاط ــارق-، فقط الس
ــوت  ــا يف ــداه بســرقة واحــدة، ولأن قطعه ــئلا تقطــع ي ــه؛ ل يمين

ــش.  ــة البط منفع

ــه؛ أن  ــع أربعت ــول: تقط ــي تق ــة الت ــى الرواي ــرّج عل ويتخ
ــا". ــت يســراه عدوان ــو قطع ــا ل ــاه، كم تقطــع يمن
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ــا،  ــن قطعه ــارق إن تعيّ ــى الس ــع يمن ــق قط ــرّج الموفّ يخ
ــراه)1(.     ــع يس ــع القاط فقط

ب/ من صرّح بماً خرّجه ابن قدامة:  

ــة"،  ــي "الهداي ــاب ف ــو الخط ــج، أب ــق بالتخري ــبقّ الموفّ سَ
ونــصّ علــى أنــه وجــهٌ فــي المذهــب)2(، وعلــى ذلــك نقــل 

أصحــاب الإمــام أحمــد.

إلا أن الحجّــاوي فــي حواشــي "التنقيــح المشــبع" نــصّ 
ــره)3(. ــا لغي ــق، خلاف ــج الموفّ ــى تخري عل

ج/ وجه التخريج: 
القيــاس علــى القــول بقطــع أربعــة الســارق إن كــرّر 
الســرقة، فــإذا جــاز ذلــك، وجــب قطــع يمينــه مقابــل الســرقة، 
وقطــع اليســار لــه مقابــل، وهــو القــود فــي العمــد، والديــة فــي 

ــا)4(. ــراه عدوان ــتْ يس ــو قطُِعَ ــا ل ــأ، كم الخط

د/ قوّة التخريج:  

اســتقرّ مذهــب الحنابلــة المتأخريــن علــى مخالفــة مــا 
خرّجــه الموفـّـق، والمعتمــد عندهــم: هــو عــدم جــواز قطــع 
يمنــى الســارق إن تعيـّـن قطعهــا، فقطــع القاطــع يســراه)5(؛ 

ــي: ــا يل ــك لم وذل

1/ أن قطــع يمنــى الســارق يــؤدي إلــى قطــع يديــه بســرقة 
واحــدة.

2/ أن فــي قطــع يمينــه تفويــت لمنفعــة البطــش، وهــذا أمــر 
زائــد علــى كونــه حــدّا.)6( 

الخاًتمة  2
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــمّ الصالحــات، والــصلاة والسلام 
علــى أشــرف البريــات، محمــد عليــه أفضــل الصلــوات، وأزكى 

التسليمات.

أولا: النتاًئج:   	-2
ــبوق  ــي" مس ــي "الكاف ــق ف ــج الموفّ ــي تخري ــر ف أن الأكث
ــه الأخــرى، لا ســيما مــن  ــي كتب ــك ف ــل ويصــرّح بذل ــه، ب علي

ــي. ــاب الكلوذان ــي الخط أب

أن الأكثــر فــي تخريــج الموفـّـق فــي "الكافــي" لــم يخرّجــه 
إن  قلنــا  إن  للنظــر  ملفتــا  الأمــر  ويكــون  "المغنــي"،  فــي 

"الكافــي" مكتــوب قبلــه!

يلتــزم الموفـّـق فــي تخريــج "الكافــي" ببيان وجــه التخريج، 
خلافــا لتخريجــه فــي "المغني". 

ــف  ــي" مخال ــي "الكاف ــق ف ــج الموفّ ــي تخري ــر ف أن الأكث

)1( ولا يخلــو: إن أخرجهــا الســارق عمــدا، عالمــا أنهــا لا تجــزئ: فلا ضمــان علــى القاطــع، وإن أخرجهــا دهشــة، أو ظــنّ إجــزاء قطعهــا عــن يمنــاه: فالضمــان علــى القاطــع. ينظــر: المغنــي، ابــن 
قدامــة )124/9(. 

)2( ينظر: الهداية، أبو الخطاب )ص 540(. 
)3( ينظر: )ص 450(. 

)4( ينظر: الكافي، ابن قدامة )83/4(، الممتع شرح المقنع، ابن المنجا )314/4(. 
)5( ينظر: الإقناع، الحجاوي )286/4(، منتهى الإرادات، ابن النجار )157/2(.  

)6( ينظر: المبدع، ابن مفلح الحفيد )455/7(. 

ــة.  ــن الحنابل ــن م ــب المتأخري لمذه

ثاًنياً: التوصياًت:   2-2
دراســة تخريــج الفــروع علــى الفــروع عنــد المذاهــب 
الأربعــة بشــكل عــام، والاهتمــام بأثــره علــى معتمــد المذهــب.

دراسة تخريجات القاضي أبي يعلى. 

دراسة تخريجات أبي الخطاب الكلوذاني. 

دراسة تخريجات المجد ابن تيمية. 

نبذة عن الباًحث:   --2
د. موســى بــن عبــد الرحمــن الربيعــان، الأســتاذ المســاعد 
بقســم الفقــه، بكليــة الشــريعة، بالجامعــة الإسلاميــة، فــي المدينــة 
المنــورة، ســعودي الجنســية، حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه 
مــن الجامعــة الإسلاميــة، الاهتمامــات البحثيــة: الفقــه المقــارن، 
فقــه الإمــام أحمــد، الكشــف عــن مصطلحــات أصحــاب الإمــام 

أحمــد، ودراســتها.

فهرس المصاًدر والمراجع  -
ــى  ــاد إل ــريف، الإرش ــد الش ــن أحم ــد ب ــى، محم ــي موس ــن أب - اب

ســبيل الرشــاد، ط1، مؤسســة الرســالة، )1419ه(.
- ابــن المبــرد، يوســف بــن حســن بــن عبــد الهــادي، الــدر النقــي في 
ــع،  ــي، ط1، جــدة: دار المجتمــع للنشــر والتوزي ــاظ الخرق شــرح ألف

)1411ه(.
ابــن بــدران، عبــد القــادر بــن أحمــد، المدخــل إلــى مذهــب الإمــام 

أحمــد بــن حنبــل، ط2، بيــروت: مؤسســة الرســالة، )1401ه(.
ــى  ــه عل ــي الفق ــد الله، المحــرر ف ــن عب ــسلام ب ــد ال ــة، عب ــن تيمي اب

ــارف، )1404ه(. ــل، ط2، دار المع ــن حنب ــد ب ــام أحم ــب الإم مذه
ابــن رجــب، عبــد الرحمــن بــن أحمــد، ذيــل طبقــات الحنابلــة، ط1، 

ــكان، )1425ه(. مكتبة العبي
ــى  ــن عل ــن عثيمي ــات اب ــح، تعليق ــن صال ــد ب ــن، محم ــن عثيمي اب
ــة  ــي المكتب ــف، منشــور ف ــاب الوق ــى أول كت ــة إل ــن قدام ــي لاب الكاف

)1434ه(. الشــاملة، 
ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس، مقاييــس اللغــة، )د.ط(، دار الفكــر، 

)1399ه(.
ابــن قائــد، عثمــان بــن أحمــد، حاشــية علــى منتهــى الإرادات، ط1، 

مؤسسة الرســالة، )1419ه(.
ابــن قدامــة، عبــد الرحمــن بــن محمــد، الشــرح الكبيــر -المطبــوع 
ــر،  ــة والنش ــر للطباع ــرة: هج ــاف-، ط1، القاه ــع والإنص ــع المقن م

)1415ه(.
ابــن قدامــة، عبــد الله بــن محمــد، المغنــي، )د.ت(، مكتبــة القاهــرة، 

)1388ه(.
ــه الإمــام أحمــد،  ــي فق ــع ف ــن محمــد، المقن ــد الله ب ــن قدامــة، عب اب

ط1، جــدة: مكتبــة الســواني، )1421ه(.
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ــه الإمــام أحمــد،  ــد الله بــن محمــد، الكافــي فــي فق ابــن قدامــة، عب
ط1، دار الكتــب العلميــة، )1414ه(.

ابــن كثيــر، إســماعيل بــن عمــر، البدايــة والنهايــة، ط1، دار هجــر، 
)1418ه(.

ابــن مفلــح، إبراهيــم بــن محمــد، المبــدع شــرح المقنــع، ط1، 
)1418ه(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت: 

ــى  ــنية عل ــد الس ــت والفوائ ــد، النك ــن محم ــم ب ــح، إبراهي ــن مفل اب
ــة  ــاض: مكتب ــة، ط2، الري ــن تيمي ــن اب ــد الدي ــرر لمج ــكل المح مش

)1404ه(. المعــارف، 
ــروع، ط4،  ــح الف ــروع وتصحي ــح، الف ــن مفل ــح، محمــد ب ــن مفل اب

ــب، )1405ه(. ــم الكت عال
ــام  ــب الإم ــل المفصــل لمذه ــد الله، المدخ ــن عب ــر ب ــد، بك ــو زي أب

أحمــد وتخريجــات الأصحــاب، ط1، دار العاصمــة، )1417ه(.
أبــو يعلــى، محمــد بــن الحســين، المســائل الفقهيــة مــن كتــاب 
الروايتيــن والوجهيــن، ط1، الريــاض: مكتبــة المعــارف، )1405ه(.
الأزهــري، محمــد بــن أحمــد، الزاهــر فــي غريــب ألفــاظ الشــافعي، 

)د.ط(، دار الطلائع، )د.ت(.
الباحســين، يعقــوب بــن عبــد الوهــاب، التخريــج عنــد الفقهــاء 

)1436ه(. الرشــد،  مكتبــة  الريــاض:  والأصولييــن، ط6، 
البعلــي، محمــد بــن أبــي الفتــح، المطلــع علــى ألفــاظ المقنــع، ط1، 

مكتبــة الســوادي للتوزيــع، )1423ه(.
البهوتــي، منصــور بــن يونــس، شــرح منتهــى الإرادات، ط1، 

عالــم الكتــب، )1414ه(.
البهوتــي، منصــور بــن يونــس، كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، 

)د.ط(، دار الفكــر وعالــم الكتــب، )1402ه(.
ــى بــن عثمــان، الممتــع فــي شــرح المقنــع، ط3،  التنوخــي، المُنجَج

ــة الأســدي، )1424ه(. ــة: مكتب مك
ــن، )د.ط(،  ــي الدي ــن، وتق ــهاب الدي ــن، وش ــد الدي ــة، مج آل تيمي

مطبعــة المدنــي، القاهــرة، )د.ت(. 
الحجــاوي، موســى بــن أحمــد، الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن 

ــة، )د.ت(. حنبــل، )د.ط(، بيــروت: دار المعرف
الحمــوي، ياقــوت بــن عبــد الله، معجــم البلــدان، ط2، بيــروت: دار 

صــادر، )1415ه(.
ــة  ــبلاء، ط3، مؤسس ــير أعلام الن ــد، س ــن أحم ــد ب ــي، محم الذهب

)1405ه(. الرســالة، 
الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله، شــرحٌ علــى مختصــر الخرقــي، 

ط1، دار العبيــكان، )1413ه(.
الكلوذانــي، أبــو الخطــاب محفــوظ بــن أحمــد، الهدايــة علــى مذهــب 
ــع،  ــل، ط1، مؤسســة غــراس للنشــر والتوزي ــن حنب ــد ب ــام أحم الإم

)1425ه(.
ــح  ــة الراج ــي معرف ــليمان، الإنصــاف ف ــن س ــي ب ــرداوي، عل الم
مــن الــخلاف، ط2، بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، )1374ه(.
ــلم،  ــح مس ــن الحجــاج، صحي ــلم ب ــو الحســين مس ــابوري، أب النيس
)د.ط(، القاهــرة: مطبعــة عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه، )1374ه(.
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